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)١١٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

   

 ضوابط تحلیل الأحكام القضائیة ومجالاته

َّدراسة نظریة تأصیلیة  َّ 

  ماهر بن مصلح الجهني

جامعـة الملـك عبـد ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم الشریعة والدراسات الإسلامیة

  .المملكة العربیة السعودیة، العزیز

   kingmaher2007@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  

َّيعد التحليل والتعليق مهارة وأداة مقياس لجودة الأحكام القـضائية، وقـد عـرض  ًُ ً ُّ

: الباحث عدة تعريفات لمفهوم تحليل الحكـم القـضائي انتهـى فيهـا إلى تعريفـه بأنـه

ملية تجمع بين الجانب النظـري والتطبيقـي؛ لتحليـل ممارسة مؤهل أو متخصص لع«

ــصة،  ــلال المهــارات والأدوات المتخص ــاصر الحكــم القــضائي المــؤثرة، مــن خ عن

، كما تضمن البحث »ومنهجية محددة ومعينة يختارها؛ لتحقيق مصلحة وغاية معتبرة

ليـل مـن َّأهمية تحليل الأحكام القضائية، وبيان المجالات التي تكمن فيها عملية التح

حيث طبيعة الحكم القضائي، ومصدره، ونوعيته، وأجزائه واستعمالاته، كـما تـضمن 

المحلـل : البحث ضوابط تحليل الحكم والتي تعـود إلى ثلاثـة عنـاصر رئيـسية وهـي

َّالذي يقوم بعملية التحليل، والحكم أو الأحكام القضائية المستهدفة لـذلك، وعمليـة 

 . البحث خاتمة تضمنت النتائج والتوصياتتحليل الحكم بذاتها، كما تضمن 

ت اتحليل، الحكم، القضاء، ضوابط، مجالات:ا .  
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Abstract: 

Analysis and commentary is a skill and a tool for measuring the 

quality of judicial Judgments. Judicial Judgment analysis has been 

known in several definitions, in which the Researcher concluded 

that it is the practice of a qualified or specialized person in a 

process that combines the theoretical and applied aspects of 

analyzing the influential elements of judicial Judgment, through 

specialized skills and tools, and a specific and defined methodology 

that he chooses. To achieve a significant interest and purpose." The 

Research also included the importance of analyzing judicial 

Judgments, and explaining the areas in which the analysis process 

lies in terms of the nature of the judicial Judgment, its source, 

quality, parts, and uses. The research also included the controls for 

analyzing the ruling, which go back to three main elements: the 

analyst who carries out the analysis process, and the targeted 

judicial ruling or rulings. Therefore, the process of analyzing the 

Judgment itself, and the research also included a conclusion that 

included results and recommendations. 
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)١١٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
:  

اهتم فقهاء الشريعة الإسلامية، وفقهاء القانون كذلك ببيـان وتفـصيل كـل مـا يتعلـق  

َّبالحكم القضائي، وأصدروا العديـد مـن المؤلفـات العلميـة، وأفـردوه بنظريـة خاصـة  َّ َّ

تدرس في الجامعات التخصصية، وذلك لأهميته البالغة؛ كـون الحكـم القـضائي هـي 

َّيقية، فالفقه والقانون مواد مجـردة سـاكنة ذات جانـب نظـري، مادة الفقه والقانون التطب َّ

 .والحكم القضائي هو الجانب التطبيقي لها

َويقاس عليه جودة الحكم القضائي من خلال دراسته وتحليله مـن قبـل المختـصين؛ 
ِ

 أو اتجاه قضائي فيه، أو لدراسة مسألة ،وذلك لتقويمه، أو لنقضه، أو لاستخلاص مبدأ

 . نته، أو للتعليم والتدريب عليهمعينة تضم

ولتحليل الأحكـام القـضائية ودراسـتها أهميـة بالغـة للقـضاة والمحـامين والبـاحثين 

وأعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعات التخصصية، بـل إن بعـض الجامعـات 

السعودية قد خصصت مـادة معتمـدة في الخطـة الأكاديميـة للمرحلـة الجامعيـة باسـم 

 .»َّكام القضائية الأحلتحلي«

لذا رأى الباحث الكتابة في ذلك لأهميته البالغة، ولقلـة المؤلفـات التخصـصية فيـه، 

 .  بقصد جمع مادة علمية تجمع شتات هذا الموضوع وتجليه للقارئ الكريم

ع ا : 

 وأهميتـه ومجالاتـه وضـوابطه، وعـرض تلـك الأمـور مفهوم تحليل الحكم القضائي،

 . ل والبيانبشيء من التفصي

ا أ : 

تكمن أهمية موضوع البحث ندرة الأبحاث العلمية التي اعتنت بهذا الموضوع، وكون 

الكتابـات فيـه متنـاثرة وقليلـة، والحاجـة ظــاهرة فيـه لجميـع الفئـات المتعلقـة بالعمــل 

 . القضائي



 )١١٣٠(  اا ا و  َّم َّدرا   

اف اأ : 

 :يتضمن البحث الأهداف التالية

o ائي واختيار التعريف المناسببيان مفهوم تحليل الحكم القض. 

o بيان أهمية تحليل الحكم القضائي. 

o بيان مجالات تحليل الحكم القضائي. 

o بيان ضوابط تحليل الحكم القضائي. 

ا  : 

 :تكمن في الإجابة على الأسئلة التالية

o ما هو مفهوم تحليل الحكم القضائي؟ 

o ما هي مجالات تحليل الحكم القضائي؟ 

o  تحليل الحكم القضائي؟  ما هي ضوابط 

ا  : 

 . اتبعت المنهج الوصفي والاستقرائي

ا : 

 : وهمامبحثين رئيسيينَّتم تقسيم البحث إلى 

o مفهوم تحليل الحكم القضائي، وأهميته، وفيه مطلبان وهما: المبحث الأول : 

  مفهوم تحليل الحكم القضائي: المطلب الأول.  

 ة تحليل الحكم القضائيأهمي: المطلب الثاني. 

o مجالات تحليل الحكم القضائي وضوابطه، وفيه مطلبان وهما: المبحث الثاني : 

 مجالات تحليل الحكم القضائي: المطلب الأول. 

 ضوابط تحليل الحكم القضائي: المطلب الثاني. 

o وتتضمن النتائج والتوصيات: الخاتمة. 

o المصادر والمراجع. 



  
)١١٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
  : ا اول

 وأ ،ا ا   

 -  : يتضمن هذا المبحث مفهوم تحليل الحكم القضائي من حيث التعريفات

التــي أجلــت حقيقتــه، وكــذلك بيــان التعريــف المختــار، ومفرداتــه، كــما تــضمن هــذا 

 . المبحث أهمية تحليل الحكم القضائي

 - و   ا ا و:    

 الحكم القضائيمفهوم تحليل: المطلب الأول .  

 أهمية تحليل الحكم القضائي: المطلب الثاني. 
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  : ا اول
ا ا   

ا ا  فُّبعدة تعريفات يمكن بيانها فيما يلي : 

عرف بأنه:أو ِّ �يا كانت �عملية التحليل المنهجي للحكم القضائي، أيا كان نوعه، وأ: ُ

المحكمة التي أصدرته؛ للوصول إلى المنهجية العلمية القانونية التي اتخذها القـاضي 

 . )١(من أجل تطبيق حكم القانون على الواقعة المعروضة عليه

ًم:وعـرف أيـضا بأنـه ً ِّ عمليـة اسـتخراج العنـاصر الواقعيـة مـن إدلاءات وحجـج : ُ

والحل الذي أعطاه القاضي والتعليـل الـذي الخصوم، والمسائل القانونية المطروحة، 

اعتمده للوصول إلى ذلك الحل؛ ليخلص بالنتيجة إلى مناقـشة الحـل والتعليـل الـذي 

 .)٢(َّارتكز عليه في ضوء القواعد القانونية والآراء الفقهية والاجتهادية في الموضوع

 ً:عرف كذلك بأنه ِّ اصـد والمعـاني القـراءة العميقـة للـنص، والإحاطـة بالمق«: ُ

والـدلالات التـي يــسعى الـنص لتبليغهــا للمتلقـي بتحليـل العلاقــات وتحديـد دلالتهــا 

َّالتصريحية والإيحائية؛ للوصول إلى المطلوب مع بيان المراد بالنص وموجبه الفقهي 

والنظامي المقصود لكتابه؛ إذ إن الحكم القضائي هو عبارة عن بنـاء متسلـسل مـترابط 

َّئه، ومن ثم فإن المطلوب من المحلل أثناء تحليل الحكم ليس فقـط بين أركانه وأجزا َ ِ

العمل على إيجاد حل للقضية، ولكن يراد منه في الجملة فحص النص وفهـم تراكيبـه 

 .)٣(»ومعرفة موجب الاتجاه الذي ذهب إليه القضاء في حكمه

                                                        

  ٣٥٥: التدريب القانوني والمهارات القانونية، ص )١( 

   ٤٣٢: المنهجية في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونية، ص: انظر )٢( 

  ١٩: تحليل الحكم القضائي، ص )٣( 



  
)١١٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ًعرف أيضا بأنه:را ً ِّ القانون، والذي تحليل ونقد للحكم من طرف المهتمين بعلم «: ُ

ًقد يأخذ منحى مؤيدا لاجتهاد القـاضي وشـارحا لـه، أو يكـون معارضـا لـه اسـتنادا إلى  ًً ً ً

أسباب قانونية ومنطقية يدعمها المعلق بالنـصوص القانونيـة، والاجتهـادات القـضائية 

 .)١(»السابقة، والآراء الفقهية

ً:وعـرف بأنـه ِّ الحقـائق والوقـائع تحليـل هـذه الأحكـام واستكـشاف وجـرد «: ُ

َّوالنقاط القانونية التي تم إثارتها في سياقها، وإبـراز الإشـكاليات ومناقـشتها ومحاولـة  َّ

الإجابة عليها، وقد يعمد المعلق إلى توضيح الجوانب التي أثرت في تبني القاضي لهذا 

الموقف أو ذاك وإبـداء رأيـه الشخـصي فيهـا، مـن خـلال منهجيـة علميـة ووفـق أسـس 

 .)٢(»َّ تم التوافق عليهاوقواعد

ًد:وعرف كذلك بأنه ِّ ٍدراسة نظرية وتطبيقية في آن واحد لمسألة قانونية معينة، «: ُ َّ َّ

َّتهــدف إلى تطبيــق المعلومــات النظريــة التــي تلقاهــا الطالــب مــن أجــل ترســيخها في  َّ

 .)٣(»ذهنه

ً:وعرف كذلك بأنه ِّ  والتطبيقـي، قوامهـا دراسة فقهية تجمع الجانبين النظـري«: ُ

 إن - وبحـق –تحليل العنـاصر الـواردة في الحكـم بغيـة تقـويم منطوقـه؛ ولهـذا يقـال 

)٤(»التعليق هو الحكم على الحكم القضائي
. 

 

ومن خلال ما سبق من التعاريف يمكن أن نحدد أهم المفاهيم والخصائص المتعلقة 

 : بتحليل الحكم القضائي، وهي ما يلي

                                                        

  ٤٦: ق عليها، ص تقنية تحرير الأحكام والتعلي )١( 

   ٥٩: الحكم القضائي، لمصطفى عبد الباقي، ص )٢( 

  ٢٤٠: المنهجية في دراسة القانون، ص )٣( 

  ٢٥٧: مهارات المهن القانونية، ص )٤( 



 )١١٣٤(  اا ا و  َّم َّدرا   

  المحلل أن يكون لديه الإلمام بالنصوص القانونية، وبالموقفين  يفترض بداهة في

 .)١(الفقهي والقضائي ذات العلاقة بموضوع الحكم القضائي

  ًأنها دراسة نظرية وتطبيقية معا، فتقوم على الجمع بينهما، فتقوم على الجمـع بـين

ئع عملية ٌالجانبين النظري والتطبيقي، فالحكم القضائي فصل في واقعة أو مجموعة وقا

بصورة معينة؛ لهذا يقوم التحليل على استخلاص العناصر القانونيـة التـي اسـتند إليهـا 

وتحليلها وتقويمها، وتقويم منطوقه في ضوء الاجتهاد القـضائي الـسابق، أو الاجتهـاد 

َّالقضائي المقارن، وهكذا ينطلق البحـث مـن الجوانـب النظريـة للعنـاصر الـواردة في 

وقائع الحكم ذاته بغية توضيح الصلة الوثيقة بين الجانب النظـري الحكم القضائي من 

 .)٢(ًوالتطبيقي وارتباطهما مع بعضها بعضا

  ٌّأنها أمر عملي، إذ يتصدى الباحث من خلال تعليقه لبحث مسائل وعناصر قانونية ٌ

َّمجردة، فيحدد الفهم القضائي لها، ويقارنه بفهم القضاء المقارن، بغيـة تحديـد أوجـه 

شبه والاخــتلاف بيــنهما، فالدراســات والبحــوث المقارنــة تــسمح بتقــويم الاجتهــاد الــ

القضائي الوطني بصورة أفضل، خاصة إذا كانت البيئة الاجتماعية التي تطبق فيهـا ذات 

 .  )٣(القواعد القانونية متماثلة أو متقاربة

  ــار موضــوعي وعلمــي بحــت، فــلا أن عمليــة تحليــل الحكــم القــضائي ذات اعتب

هدف المحلل للحكم إلا تحقيق المصلحة العامة، وذلك من خلال بيان نقاط القوة يست

ــضع ــل فوال ــستقبلية للح ــاق الم ــصور الآف ــا، وت ــيحها، وتقويمه ــم، وتوض  في الحك

                                                        

 ٣٢٩:المنهجية القانونية، ص )١( 

 ٢٥٨-٢٥٧: مهارات المهن القانونية، ص )٢( 

 ٢٥٨: ، صالمرجع السابق )٣( 



  
)١١٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

القانوني الذي قرره الحكـم، وتحديـد الفهـم القـضائي لهـا، ومقارنتهـا بفهـم القـضاء 

 . )١(هماالمقارن، بغية تحديد أوجه الشبه والاختلاف بين

  أنها مهارة تتطلب منهجية معينة، تتمثل في الإلمام بجوهر الحكم القضائي محل

التعليق ومكوناته، وتحليل عناصره الواقعية والقانونية، وتقييم الحل الـذي انتهـى إليـه 

الحكم، وبيان مدى توافقه مع القوانين النافذة ذات العلاقة، بل ومع السياسة التشريعية، 

والفقهية، ذات العلاقـة بالموضـوع محـل الحكـم، كـما أن المحلـل أثنـاء والقضائية، 

تحليل الحكم ليس فقط يعمل على إيجـاد حـل للقـضية، ولكـن يـراد منـه في الجملـة 

فحــص الــنص وفهــم تراكيبــه، ومعرفــة موجــب الاتجــاه الــذي ذهــب إليــه القــضاة في 

 .)٢(حكمهم

 رة التفكير الناقد، والـذي أن مهارة تحليل الحكم القضائي تقوم وتؤسس على مها

ــك  ــضاف إلى ذل ــويمي، وي ــتنباطي والتق ــتقرائي والاس ــير الاس ــارات التفك ــشمل مه ي

الوضوح، والصحة، والدقة، والارتباط : منطلقات التعليق على الأحكام القضائية وهي

بالموضوع، والتعمق في القضية التي صدر فيها الحكم القضائي، والـشمول والتوسـع 

 سبقت وصاحبت النزاع، لهذا فالذي يمتلك القدرة على التفكير الناقد في الظروف التي

ينبغي أن تكون عباراته واضحة وصحيحة ودقيقة مرتبطة بموضوع النقاش تتسم بالعمق 

 . )٣(والتوسع والشمول

  أنه لا يوجد منهجية محددة ووحيدة للتعليق أو التحليل يجـب عـلى المحلـل أو 

ر محـل اجتهـاد، تختلـف مـن شـخص لآخـر، إلا أن هـذه المعلق اتباعهـا، وإنـما الأمـ

                                                        

 ٢٥٨: ، صالمرجع السابق )١( 

 ١٩: ، تحليل الحكم القضائي، ص٣٢٨:المنهجية القانونية، ص:  انظر)٢( 

 ٢٥٦: مهارات المهن القانونية، ص )٣( 



 )١١٣٦(  اا ا و  َّم َّدرا   

المنهجيات في جملتها لا تخرج عن أن يكون التحليل وفق معايير البحث القانوني، أو 

 . )١(من خلال منهجية النقد المباشر للحكم

ويرى الباحث من خـلال المفـاهيم والخـصائص الـسابقة المتعلقـة بتحليـل الحكـم 

َّالقضائي أنه يمكن أن يعرف ر  أو    « : مفهوم تحليل الحكم القضائي بأنـهُ

              ا   ؛ي واا ما    
     دة و و ،دوات ارات وال ا  ،ةا ا

 . »ر؛   و ة

 : يليوتفصيل مفردات هذا التعريف بما

أن لا تكـون عمليـة التحليـل إلا مـن : »ر  أو       « :فيقصد بقولـه

يمتلك التأهيل المعرفي والمهاري الكافي، ويقصد بالمتخصص الذي له ارتباط وثيق 

بالحكم القضائي من خـلال تخصـصه العلمـي كالتخصـصات الفقهيـة أو القانونيـة أو 

 . القضائية

أن عمليـة تحليـل : » ام اي وا       «: ويقصد بقولـه

دراسة نظرية وتطبيقية في  بل هي ،الحكم القضائي لا ترتكز على الجانب النظري فقط

عـلى ة َّقانونية معينة، تهدف إلى تطبيق المعلومات النظريـأو مسائل لمسألة و واحد ٍآن

 .الجانب التطبيقي من خلال الأحكام القضائية

أن عملية التحليل تكـون : »  ا ا اة    « :ويقصد بقوله

َّمنصبة على عناصر الحكم القضائي وهي ، ويكـون )الوقائع، والأسباب، والمنطوق: (ُ

عــلى وجــه الخــصوص المــؤثرة منهــا، فيبحــث المحلــل العنــاصر المــؤثرة في وقــائع 

ه، وجواب المدعى عليه ّالدعوى القضائية من تحرير الدعوى، وطلبات المدعي وبينات

                                                        

 ٣٥٦: التدريب القانوني والمهارات القانونية، ص: انظر )١( 



  
)١١٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ــؤثرة في  ــاصر الم ــه، وإجــراءات المحكمــة وغيرهــا، ويبحــث في العن ّودفوعــه وبينات

الأســباب مــن تكييــف الــدعوى والاســتدلال الفقهــي والقــانوني والقــضائي وغيرهــا، 

وكذلك العناصر المؤثرة في منطوق الحكم كونه يتوافـق مـع منطقيـة الأسـباب وعـدم 

 . ليقوم بتحليل تلك العناصر المؤثرة في الحكم القضائيالتناقض بينها وغير ذلك؛ 

أن المحلل للحكـم القـضائي : »ل ارات وادوات ا   « :ويقصد بقوله

لا يمكن أن يحلل إلا من خلال مهـارات التفكـير الناقـد، وأدوات الفحـص والتحليـل 

لتقـسيم وغيرهـا مـن كاستعمال دلالات الألفاظ اللغوية، والمنطق القضائي، والسبر وا

 .   الأدوات التي تظهر معاني الحكم القضائي وحيثياته

أن يختـار المحلـل أو المعلـق : »و دة و ر   «: ويقصد بقولـه

ًعلى الحكم منهجا واضحا يحدده قبل البدء بعملية التحليل، ليلتزم بها أثنـاء تحليلـه،  ً

َّ مجموعة من الأحكام القضائية لتقريـر مـسألة ًكأن يكون منهجه بحثيا من خلال مقارنة

 .معينة

أن المحلـل ينطلـق عنـد عمليـة : »  و ة     « :ويقصد بقوله

تحليل الحكم القضائي من اعتبارات موضوعية بحتة، فلا يستهدف المحلل أو الباحث 

 في الحكم، من ذلك إلا تحقيق المصالحة العامة، من خلال بيان نقاط القوة والضعف

وتوضـيحها، وتقويمهــا، وتــصور الآفــاق المـستقبلية إزاء الحــل القــانوني الــذي قــرره 

 .    )١(الحكم

                                                        

  ٢٥٨: مهارات المهن القانونية، ص )١( 



 )١١٣٨(  اا ا و  َّم َّدرا   

ما ا :  
ا ا  أ 

َّتعد عملية تحليل الحكم القضائي ذا أهمية بالغة في جودة صناعة الحكـم القـضائي  ُّ َُ

 أو المختصين؛ وذلك لتمحيص مخرجات في الجملة، سواء كان على مستوى القضاة

الأحكام القضائية وتكميلها، وتأسيس قواعد جودتها، وإن كان دور القـاضي أسـبق في 

عملية تحليل الحكم القضائي عنـد إصـداره حكمـه في المنازعـة القـضائية، كونـه قـد 

�مارس عمليـة التحليـل ذهنيـا ابتـداء ثـم عمليـا بـصياغته وإخراجـه، إلا أن المحلـل  أو ً�

الممارس لعملية تحليل الحكم القضائي لـه دور تبعـي أو تكمـيلي؛ لإظهـار مقومـات 

َّالحكم القضائي محل الفحص والتحليل، وبيان الجوانب التي قد قصر فيها القاضي في 

ٌّحكمه من خلال أدوات النقد المعتبرة، وكل منهما له الأجر إن شاء االله ُ . 

وإن كــان لــه حــق الوضــع والتأســيس «:  االلهوفي هــذا يقــول الإمــام الجــويني رحمــه

 وكل موضوع على الافتتاح قد يتطرق ،والتأصيل فللمتأخر الناقد حق التتميم والتكميل

 فيكون المتأخر ، ثم يتدرج المتأخر إلى التهذيب والتكميل،)١(إلى مبادئه بعض التثبيج

  .أحق أن يتبع لجمعه المذاهب إلى ما حصل السابق تأصيله

 وهــذه ، عــن العلــوم ومــسالك الظنــونًح في الحــرف والــصناعات فــضلاوهـذا واضــ

 . )٢(»الطريقة يقبلها كل منصف وليس فيها تعرض لنقض مرتبة إمام

                                                        

تـاج : انظـر. (لم يـأت بـه عـلى وجهـه: جـاثـبج الكتـاب والكـلام تثبي: ليقـا، التخلـيط: ويقصد به )١( 

 )) ٥/٤٤٣(العروس

م الجـويني رحمـه االله أنـه يؤسـس قاعـدة أن الإماوغاية كلام . )٢/٧٤٤ (البرهان في أصول الفقه)٢( 

من الأعمال من يبذل فيها المؤسس أو المؤصل لها أو الواضع لها ما يرى أنه أصاب جودة عملـه، إلا 

ِّأنه يأتي من يكمل ويتمم  تلك الأعمال دون أن ينتقص ذلك من حق المؤسس، وهذا ظـاهر في عمليـة ُ



  
)١١٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

  ه ا ن ١(و(: 

ِّيشكل تحليل الأحكام القضائية والتعليق عليها وسيلة فضلى لترسيخ المعلومات  ) ١ ُ

َّ عـلى اسـتعمال تطبيـق القاعـدة القانونيـة عـلى العنـاصر َّالنظرية عند الطالب، وتمرينـه

 . الواقعية في الحكم القضائي، وهي الوظيفة الأولى لرجل القانون في حياته العملية

ِّينمي لـدى الباحـث أو المحلـل مهـارة التعامـل مـع لغـة الأحكـام القـضائية التـي  ) ٢ ُ

صطلحات يـــستعملها القـــضاة في أحكـــامهم، مـــن حيـــث الـــصياغة والبلاغـــة والمـــ

المتخصصة، والتي تستعمل في حل النقاط القانونية بطريقة واضحة ومختصرة للدلالة 

على مكنون المنازعة القضائية، والتي تسهم في تنمية تعلم الدقة والوضـوح والإيجـاز 

 . من خلال التعود على قراءة وفهم أسلوب لغة الأحكام

لأغـراض الكـشف عــلى يكـسب تنميـة مهـارات التفكــير الناقـد، والـذي يــمارس  ) ٣

العيوب أو المحاسن، أو التأكد من شيء فيـه غمـوض، أو تحليـل شيء معـين، أو حـل 

مشكلة، فهو يزيد نشاط الطالب العقلي ويرفع فعاليته فيؤدي إلى الإتقـان، الأمـر الـذي 

يؤدي إلى تنميـة قدرتـه عـلى التحليـل والتكييـف الـسليم؛ إذ إن اكتـساب القـدرة عـلى 

�ل وتقديم الحلول تفرض تكوينا علميا خاصا، وهو لا يكتسب إلا مـن التعليل والتحلي � ً

 .خلال الاطلاع على الأحكام القضائية وتحليلها والتعليق عليها

                                                                                                                                               

ّالتحليل القضائي، فالقاضي هو المؤسس للحكم القضائي، والمحلل هو المتمم والمكمل لما يظهر 

 ���. في ذلك الحكم من نقص أو عيب أو خلل، فيعود نفعه على الجميع

، ٣٣٠:، المنهجية القانونية، ص٣٦٣-٣٦١: ة، صالتدريب القانوني والمهارات القانوني: انظر )١( 

 : ، مهـارات المهـن القانونيـة، ص٤٣١: المنهجية في حل النزاعات ووضـع الدراسـات القانونيـة، ص

 ٦٢-٦٠: ، الحكم القضائي لمصطفى عبد الباقي، ص٢٥٦ -٢٥٥



 )١١٤٠(  اا ا و  َّم َّدرا   

ُيؤدي تحليل الحكم القضائي إلى معرفة كيف يفكر القضاة، وآلية إصدار الأحكام  ) ٤

أو افتراضـية، القضائية، والتدريب عـلى كتابـة حكـم قـضائي مـن خـلال قـضية واقعيـة 

والتعليق عليها، وكـذلك يـساعد في ملاحظـة ومراقبـة المـنهج القـضائي بـشأن مـسألة 

َّمعينة، والتعـرف عـلى المفـاهيم القانونيـة المكرسـة في قـرارات المحـاكم والإحاطـة 

بمداها العملي، فتستعمل لحل مسائل قانونية واقعية عرضت أمام القضاء وفصل فيهـا 

ًباعتماده حلا قانوني  .ًا معيناً

يؤدي إلى بعث روح الحياة والديمومة في الحيـاة القانونيـة في المجتمـع؛ حيـث  ) ٥

نجــد أن الفقيــه يقــوم بالتــدريس، والقــضاة يقــوم بــالتطبيق، والمــشرع يقــوم بالتــشريع، 

والفقهاء بتعليقاتهم على الأحكام القضائية تفتح الطريق لمناقشة الواقع الحي للمنهج 

 .هج القضائيالقانوني من خلال المن

كما يعتبر التحليل وسـيلة مـن وسـائل إثـارة النقـاش العلمـي حـول نقـاط قانونيـة  ) ٦

مستحدثة لم يتناولها النص القانوني أو القضاء في أحكامـه، أو اختلـف في تفـسيرها، 

كذلك قد يساعد القـضاء عـلى حـسم الجـدل حـول معـضلات قانونيـة نـشأت بـسبب 

لمستمر على التشريعات لتوائم روح العـصر، أو القصور التشريعي، أو غياب التعديل ا

بسبب تعاقب التشريعات التـي سـنت عـبر مختلـف الحقـب ومـا نجـم عنهـا مـن عـدم 

 . انسجام وتوافق بينها، أو تضارب فيما بينها في بعض الأحيان

كما يساهم التحليل في تكـوين رأي عـام قـانوني حـول بعـض القـضايا التـي هـي  ) ٧

 أو بالإضـافة، أو بإصـدار تـشريعات ، أو بالإلغـاء،لتعديلبحاجة إلى تدخل المشرع با

َّجديدة، وهذا الجدل العلمي البناء يخلق بالـضرورة لـدى المـشرع واللجـان القانونيـة 

الموكل إليها مسؤولية وضع مشاريع القوانين للحد من المشكلات العملية التي تواجه 



  
)١١٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

رشيد سياسة تشريعية واضحة القضاء في تطبيقهم للنصوص القانونية مما يساعد على ت

 .  تستجيب للمطالب وتبادر على حلها

يفتح التحليل أمام الفقهاء والمتخصصين للمشاركة بـآرائهم حـول نقـاط قانونيـة  ) ٨

جدلية، وأمور مستحدثة وخاصة بمناسبة صدور قوانين جديدة، كما أن تناول الأحكام 

َالقضائية بالنقد والتعليق من قبل المتخصصين يعزز ال
ضمانات التي تهدف إلى إخراج ِ

هــذه الأحكــام القــضائية بجــودة عاليــة، مــن خــلال معرفــة القــضاة مــواطن الخلــل في 

ــام المنظــورة  ــا في الأحك ــؤدي بطبيعــة الحــال إلى تلافيه ــا ي ــضائية، مم أحكــامهم الق

 .والمستقبلية

َّ سيما في مجـال -إن التحليل والتعليق على الأحكام القضائية يعطي للمختصين  ) ٩

 المجال الواسع والحر في نقد كافة الأحكـام -تعلم أو التدريب أو البحوث العلمية ال

القضائية وتحليلها والتعليق عليها، من حيث مادة الأحكام القضائية ونوعها ومجالاتها 

ًوعددها، مما يساهم بشكل كبير في نقد الأحكام القـضائية وخـصوصا التـي لا يجـوز 

 الأعلى درجـة مثـل الـدعاوى اليـسيرة، فـيفحص تلـك الاعتراض عليها أمام المحكمة

الأحكام ويقرر النقد العلمي عليها، مما يؤسس رقابة غير مباشرة عـلى تلـك الأحكـام 

 .القضائية

إن تحليل الأحكام القضائية والتعليق يساهم وبشكل مؤثر في معالجة الأحكـام  ) ١٠

ني، بل هـي مبنيـة عـلى ًالمتباينة بين المحاكم وخصوصا التي لا يحكمها النص القانو

أحكـام الاجتهــاد القـضائي، مــن خـلال دراســة ذلـك التبــاين وإيجـاد الحلــول العلميــة 

ًالمناسبة التي تقلل من ذلك التباين، كما يساهم أيضا في إيجاد حلول من خلال التباين 

في تطبيق النص القـانوني، كالنـصوص القانونيـة المجملـة أو الغامـضة، ولا مفـسر أو 

 مما يؤدي إلى التباين عند تطبيقها على الوقائع القضائية؛ وذلك من خـلال مرجح لها،



 )١١٤٢(  اا ا و  َّم َّدرا   

القراءة العلمية والتحليلية للنص القانوني بطرق التفسير المعتبرة، ودراسة علة الأحكام 

ِّالقضائية التي فسرت هذه النصوص القانونية وطرق تفسيرها لذلك، وكتابة تقرير مفسر  ُ َّ

ًتفسيرا صحيحا لذلك ال  . نص القانوني محل التبيان في الأحكام القضائيةً

     

 



  
)١١٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ما ا :  

او ا ا  ت  

 -  : مـن حيـث يتضمن هذا المبحث بيان مجالات تحليـل الحكـم القـضائي

 واستعمالاته، كما تضمن ضوابط ، وأجزائه، ونوعيته، ومصدره،طبيعة الحكم القضائي

المحلل الذي يقـوم بعمليـة : التي تعود إلى ثلاثة عناصر رئيسية وهي و،تحليل الحكم

حكـام القـضائية المـستهدفة لـذلك، وعمليـة تحليـل الحكـم التحليل، والحكـم أو الأ

 . بذاتها

 - و   ا ا و:    

 مجالات تحليل الحكم القضائي: المطلب الأول. 

 ضائيضوابط تحليل الحكم الق: المطلب الثاني. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )١١٤٤(  اا ا و  َّم َّدرا   

   :ا اول
ا ا  ت  

من المقرر أنه ليست كل الأحكام القضائية تخضع لعملية التحليل أو التعليق؛ وذلك 

ًلأن هنــاك مــن الأحكــام والقــرارات التــي تــصدر مــن المحكمــة ممــا لــيس فــصلا بــين 

 الـسفر، أو سـماع شـهادة المتنازعين، كحكم إثبـات معاينـة أو نـدب خبـير أو منـع مـن

وغيرها، فهذه بطبيعتها لا تخضع لعملية تحليل الحكم القضائي كونها لا تؤدي حقيقة 

الغرض والغاية من عملية التحليل، وربما يكون ضابط مجـال الحكـم القـضائي الـذي 

صدوره مـن جهـة : يخضع لعملية التحليل والتعليق هو من توفرت فيه ثلاثة أمور وهي

�ة بالدولة سـواء كـان قـضاء عامـا كالمحـاكم أو اللجـان شـبه قـضائية، أو قضائية معتبر ً

�خاصا والمتمثل بالتحكيم، وأن يكون الحكم قد فصل بين المتنازعين، ويقتضي ذلـك 

 . )١(ًقيام خصومة بينهما، وأن يكون هذا الفصل ملزما للطرفين

 مجـالات وعلى ضـوء مـا سـبق فمـن المناسـب مناقـشة مـسألة مهمـة، وهـي تحديـد

التحليل والتعليق على الحكم القضائي، وبعد استقرائها وجد الباحث أنها ترجـع إلى 

من حيث مجال طبيعة الحكـم القـضائي، ومـصدره، ونوعيتـه، : خمسة مجالات وهي

 :وأجزائه، والغاية من استعمال عملية التحليل والتعليق فيه، وبيان ذلك فيما يلي

أو:    ل    ا ط   ا  : مـن المعلـوم أن الأحكـام القـضائية

تختلف في ذاتها وطبيعتها من حيث درجة وضوحها وغموضها، وسهولتها وتعقيدها، 

وقصرها وطولها، ولغة الحكم المتباينة فيها بـين القـوة والـضعف مـن حيـث الـصياغة 

في والأسلوب، وكذلك كثرة استعمال المـصطلحات الفقهيـة أو القـضائية والقانونيـة 

الحكم أو قلتها، فهذه المؤثرات العائدة لطبيعة الحكم وذاتيته مؤثرة بشكل مباشر على 

                                                        

  ٣٢:الحكم القضائي لابن خنين، ص: انظر )١( 



  
)١١٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

عملية الحكم القـضائي، ويمكـن أن يحـدد مجـال طبيعـة الحكـم المـستهدف لعمليـة 

مكانة الممارس لعملية التحليل العلمية، والأمر الآخر : التحليل بأنه عائد لأمرين وهما

يعطى للطالب الجامعي أو : ً من عملية التحليل والتعليق، فمثلاهو بيان الغاية أو الهدف

المبتدئ في بداية ممارسته لعملية تحليل الأحكام والتعليق عليهـا الأحكـام القـضائية 

ًالواضحة والقصيرة والسهلة، حتى يتدرج في التدريب على الأحكام الأكثر غموضا أو 

ًتعقيدا أو طولا، حتى لا يقع الطالب أو المب تدئ في حرج أو صعوبة في عملية تحليـل ً

ُالحكم، فهنا قد روعـي مكانـة المحلـل وقدرتـه المعرفيـة، وكـذلك الغايـة مـن عمليـة 

التحليل، باختيار المجال المناسب له لعملية التحليل والتعليق على الحكـم القـضائي 

  . العائد لذاتية الحكم وطبيعته

باب صـعوبة التحليـل والتعليـق عـلى  ومن المناسبة على ضوء ما سبق، بيان أهـم أسـ

الأحكام القضائية، والتي تكمن في صعوبة فهم الحكم القضائي في ذاته، وترجع هـذه 

 :الصعوبة لأمرين وهما

إن الحكــم : اختــزال الحكــم جميــع وثــائق الــدعوى ومــا تــضمنه مــن معلومــات ) ١

قوم بهـا القضائي الذي يسطره القاضي في بضع وريقات يختزل عملية فكرية وذهنية، ي

القاضي قبل وأثناء إصدار الحكم؛ فإذا اطلعت على حكم لمحكمة النقض المدون في 

ثلاث أو أربع صفحات، نجده يخفـي في طياتـه مائـة ورقـة أو أكثـر أو أقـل مـن وثـائق 

الدعوى، ومراحلها القضائية لدى محكمة أول درجة، ومحكمة الاستئناف، مما يؤدي 

 .)١(وبالتبعية صعوبة التعليق عليهلصعوبة فهم الطالب لهذا الحكم 

وذلك أن بعض المصطلحات الفنية : َّاستخدام مصطلحات فنية ذات طابع قضائي ) ٢

ًالقانونية التي لم يألفها الطلاب أو المبتدئ في القانون تكـون سـببا لعـدم فهـم الحكـم 

                                                        

 ٣٣٣: المنهجية القانونية، ص: انظر )١( 



 )١١٤٦(  اا ا و  َّم َّدرا   

القضائي؛ وذلـك أن صـعوبة اللغـة المـستعملة في الحكـم لهـذه الفئـة تـؤدي لـصعوبة 

 . )١(ليق أو التحليل للحكم الذي طبيعة لغته فيها صعوبةالتع

وأما كيفية التغلب على هذه الصعوبة فيمكن ذلك مـن خـلال بعـض المقترحـات في 

الإلمام بالقواعد الأساسية لإصدار الحكم الإجرائية أو الموضـوعية، : مجملها ما يلي

َّ المادية والإجراءات الاطلاع على الأحكام ذات الموضوع الواحد، حتى تكون الوقائع

ًالقضائية محدودة نسبيا، وقراءة الأحكام أكثر من مرة، على أن تختلف القراءة من حيث 

َّنوعيتها عند كل مرة كالقراءة الأولية ثم التحليلية وهكذا، وحضور الجلسات القضائية 

ــن تعليقــات  ــاد عــلى المــصطلحات الدارجــة بالعمــل القــضائي، والاســتفادة م للاعتي

 . خصصين المنشورة في المجلات والمواقع المتخصصةالمت

ًم :        ا ر ا ل   : ُّيعـد مـصدر الحكـم القـضائي مـن ُ

مـن : الجوانب المهمة في عملية تحليل الحكم القضائي، ومجالات مـصدره متعـددة

أو حيث واقعيته أو افتراضيته، ومن حيث صدوره من محكمة أول درجة أو الاستئناف 

المحكمة العليا، أو من حيث تحصله من خلال مدونات الأحكام أو المواقع الرسمية، 

أو من خلال المؤلفات أو الأبحاث التخصصية المنشورة، أو من خلال تحصله بطرق 

خاصة، وكل مصدر من هذه المصادر للحكم القضائي مؤثر في عملية تحليل الحكـم 

 .القضائي والتعليق عليه

ية الحكم أو افتراضيته، فالأصل أن التحليل والتعليق لا يكون إلا من  فمن حيث واقع

خلال حكم واقعي؛ وذلك لتحقيق الغايات والأهـداف للتحليـل والتعليـق، إلا أنـه قـد 

يستعمله المعلم أو المدرب عند تدريب الطلاب على عملية تحليل الحكم القـضائي 

هيئـتهم لـذلك، فـيرى الباحـث أن والتعليق عليه من خلال أحكام افتراضـية كمـدخل لت

                                                        

 .المرجع السابق )١( 



  
)١١٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

َّذلك الأمر مقبول؛ لأن الغاية منه هو التهيئة الأولية للطالب الذي سوف يمارس فيما بعد 

على أحكام واقعية، إلا أن الأفضل والأكمل أن تكون من خلال الأحكـام الواقعيـة، إلا 

فتراضـية  قد يضطر المعلـم أو المـدرب باسـتخدام هـذه الأحكـام الا- كما أشير -أنه 

ًلغاية تعليمية تناسب فئة الطلاب ابتداء
 

 . 

    فأما من حيث مجال صـدوره مـن محكمـة أول درجـة أو الاسـتئناف أو المحكمـة 

العليا، فيرى بعض المختصين أن التحليل والتعليق من حيث مصدر الحكم القـضائي 

� مرجعا قضائيا ًينصب عادة على القرارات الصادرة من المحاكم العليا؛ وذلك باعتبارها ً

ِّ؛ ولهذا تجد مـن يعـرف الـسابقة القـضائية عـلى هـذا الاتجـاه بأنهـا)١(لباقي المحاكم ُ :

القواعد النظامية غير المدونة التي يستنبطها القضاء من روح الأنظمة والمبادئ العدلية «

ُوالعرف عندما لا توجد قواعد نظامية أو عرفيـة تحكـم المنازعـة الموجـودة، وهـو مـا 

 وتسمى مبادئ ، وهي المسماة بالسوابق القضائية، وهي غير ملزمة،لق عليه الاجتهاديط

)٢(»بد أن تكون صادرة عن أعلى جهة قضائية قضائية وهي لا
 

، كما يرى بعض الباحثين 

 بل أن تكون هذه الأحكام ،�أن الغاية ليست المحكمة مصدرة الحكم أيا كانت درجتها

 القضائي انطوى على استحداث مبدأ قانوني جديد، أو ، أي أن الحكم)أحكام مبادئ(

ِّ، ولهذا تجد من يذهب لهذا الاتجـاه يعـرف الـسابقة )٣(عدل عن اجتهاد قضائي مستقر ُ

                                                        

ويؤكــد ذلــك تعريــف مركــز البحــوث بــوزارة العــدل ��٢٣٩: المنهجيــة في دراســة القــانون، ص)١( 

 القاعدة القضائية العامـة الموضـوعية والإجرائيـة التـي تقررهـا المحكمـة العليـا«: للمبدأ القضائي بأنه

   ).٣٣: دئ والقرارات، صالمبا: انظر. (»ُوتراعى عند النظر في القضايا وإصدار القرارات

 ١٧٨: حجية السوابق القضائية، ص)٢( 

  ٢٥٩: مهارات المهن القانونية، ص )٣( 



 )١١٤٨(  اا ا و  َّم َّدرا   

ما صدر من الأحكام القضائية على وقائع معينة لم يسبق تقريـر حكـم «: القضائية بأنها

 .»كلي لها

ًلـسابقة تكـون حكـما قـضائيا عـلى أن ا:  وقد اشتمل هذه التعريف على أمـرين وهمـا ً

واقعة معينة متنازع فيها، والثاني أن هذا الحكم القضائي الصادر في هذه الواقعة المعينة 

لم يسبق له نظير، بل هذا الحكم هو أسبق في النازلة الفقهية محل الحكم، فلـم يـسبق 

ًتقرير حكم موضوعي لها من قبل الفقهاء، ولم يقرر القضاء قبلها حكـما َ
ً نظـيرا لـه ِ

)١( ،

ًبينما يرى البعض بأن التعليـق عـلى الأحكـام القـضائية جـائز، سـواء أكـان صـادرا عـن 

محكمة ابتدائية أم محكمة استئنافية، أم محكمة عليا، وإن كان الأفـضل التعليـق عـلى 

ُأحكام المحكمة العليا، باعتبار أن الحكم الصادر عنها، يؤكد مبدأ قانونيا، ويرسي مبدأ  ً ً

ًائيا جديداقض �)٢( . 

ويرى الباحث بأن مجال اختيار الحكم من خلال مـصدره يرجـع لحقيقـة الغايـة مـن 

تحليل الحكم القضائي،  كأن يكون الهدف جمع مبادئ المحكمة العليـا في ضـوابط 

الأحكام المنقوضة المتعلقة بقصور أو انعدام في تسبيب الحكم القضائي، أو كان لغاية 

أحكـام مـسألة معينـة كدراسـة حـالات رفـض طلبـات إعـادة التنظـيم دراسة التباين في 

المالي كإجراء من إجـراءات نظـام الإفـلاس أمـام المحـاكم التجاريـة، فالدراسـة هنـا 

الابتدائيـة، والاسـتئناف، أو في مجـال التعلـيم : ًسوف تكون منصبة على درجتين غالبا

حـاكم الابتدائيـة ثــم والتـدريب فيكـون الهـدف هـو تـدريب الطــلاب عـلى أحكـام الم

الاستئناف ثم العليا، وعليه فإن خلاصة ذلك ترجع للغاية التي يـستهدفها المحلـل مـن 

 .عملية التحليل

                                                        

 ).١/٤٤١(توصيف الأقضية  )١( 

  ٣٢٩: المنهجية القانونية، ص )٢( 



  
)١١٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

مصدر الحصول على الحكم القـضائي، فـلا يخـرج عـن أربعـة   مجالمن حيثوأما 

� المطبوعــة والمنــشورة إمــا ورقيــا أو  مــدونات الأحكــامإمــا مــن خــلال: مــصادر وهــي

، أو من  وغير الرسمية التي تنشر الأحكام القضائية المواقع الرسمية خلالأو�يا، إلكترون

، خلال المؤلفات أو الأبحاث التخصصية المنشورة، أو من خلال تحصله بطرق خاصة

َّوإما أن تكون من خلال مخاطبـة الجهـات المختـصة أو مـن خـلال أشـخاص عـاديين 

 . كالمحاميين أو أحد أطراف الخصومة

ً الباحــث أن توثيــق مــصدر الحــصول عــلى الحكــم أمــر مهــم وخــصوصا في ويــرى ٌ

المجالات البحثية، بحيث يوضح المعلومات الرئيسية عن الحكم ومصدر الحـصول 

 . )١(عليه؛ ذلك أن التوثيق العلمي من أساسيات كتابة البحوث العلمية

ً:     ل م  ا صـصين أن  كما هو معلوم عنـد المتخ: ا

الأحكــام القــضائية متنوعــة مــن حيــث تقــسيمها، وقــد ســبق تفــصيل ذلــك في الفــصل 

التمهيـدي، ومجــال تحليــل الحكـم والتعليــق عليــه يـشمل جميــع الأحكــام القــضائية 

بأنواعها المتعددة، إلا أن تحديد مجال التحليـل والتعليـق يعتمـد عـلى نوعيـة الحكـم 

َّاية هو إجراء دراسة علمية على الأحكام الشكلية كأن يكون الغ: ًوالغاية من ذلك، فمثلا

َّالصادرة من المحاكم، فمجال التحليل والتعليق هـو تحديـد نوعيـة الأحكـام الـشكلية 

كالأحكام الصادرة بعدم القبول لرفع الدعوى قبل أوانها، ثم يحدد مجال الاختصاص 

 يـستهدف المعلـم أو :ًكأن يكون في الأحكام الصادرة من المحاكم التجاريـة، أو مـثلا

، )٢(عقـد المقايـضةالمدرب ربط الطلاب بنظام المعاملات المدنية بـبعض المـسائل ك

                                                        

 ٥٣٩: منهجية الاعتماد على الأحكام و القرارات القضائية في الأبحاث العلمية، ص )١( 

ٍ عقد مبادلة مال بمال على سـبيل التمليـك :المقايضة«: ظام المعاملات المدنيةمن ن) ٣٦١( مادة )٢(  ٍ

 . »اًليس أي منهما نقد



 )١١٥٠(  اا ا و  َّم َّدرا   

ويطلب منهم تحليل تلك الأحكام التي تتعلق بعقد المقايضة وربطها بالقاعدة النظامية 

ووقائع الـدعوى ونتيجـة الحكـم، فمجـال الحكـم هـو القـضاء المـدني أو التجـاري، 

وضوعية المتعلقة بالمقايضة، وغير ذلك مما يتبين بأن مجال نوعية ونوعية الأحكام الم

  . الحكم القضائي مؤثرة في عملية التحليل والتعليق

ًرا:    اءل أ   ا ينقـسم الحكـم القـضائي إلى ثلاثـة :  ا

 الوقائع، والأسباب، ومنطوق الحكم، وقد سبق بيان ذلك وتفصيله: أجزاء رئيسية وهي

في الفصل التمهيدي، إلا أنه قد يتبادر للذهن هل كل أجزاء الحكم القـضائي تخـضع 

�لعملية التحليل والتعليق، أو أن ذلك خاصا ببعض أجزائه، فباستقراء كتابة الباحثين في 

  :)١(ذلك، نجد أنهم يتجهون إلى اتجاهين وهما

والتعليق، ويشمل َ من يرى أن جميع أجزاء الحكم خاضعة لعملية التحليل :اول -

 .)٢(ذلك وقائع الدعوى، والأسباب، ونتيجة الحكم المعبر عنها بمنطوقه

                                                        

يرى الدكتور علي خطـار شـطناوي أن مـن أجـزاء الحكـم المـشتملة لعمليـة التحليـل أو التعليـق  )١( 

: انونيــة، صمهـارات المهـن الق: انظــر(.  بالإضـافة للوقــائع والحيثيـات والمنطـوق»ديباجـة الحكـم«

 في الحقيقــة لا ا، ويــرى الباحــث أن الديباجــة وإن كانــت مــن أجــزاء الحكــم ومقوماتــه إلا أنهــ)٢٥٩

تخضع لعملية التحليـل أو التعليـق إلا أن يكـون لـذلك أثـر متعلـق كإثبـات أن المحكمـة غـير مـشكلة 

الأصـل عـدم  أو كان الحكم قد صدر من محكمة غـير مختـصة أو غـير ذلـك، وإلا فا،ً صحيحًتشكيلا

ن يرى من الباحثين أن الديباجـة هـي جـزء مـن أجـزاء مَعند خضوع ديباجة الحكم لعملية التحليل إلا 

  .وقائع الدعوى، وقد سبق الإشارة إلى ذلك في الفصل التمهيدي

 وما بعـدها، مهـارات المهـن القانونيـة، ٣٦٥: التدريب القانوني والمهارات القانونية، ص: انظر )٢( 

 ٢٦٦: ص



  
)١١٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

- ممن يرى بــأنه ينصب مجال تحليل الحكم والتعليق عليه لـيس عـلى كـل :ا َ

التعليل أو تسبيب الحكم، والقسم :  بل على قسمين منه وهما،أجزاء الحكم القضائي

 .)١(ميةالأخر منطوق الحكم والفقرة الحك

ويرى الباحث أن هذين الاتجاهين وإن كانا متعارضين في الظاهر إلا أنهما فيما يظهر 

للباحث متفقان في الحقيقة؛ ذلـك أن أسـباب الحكـم متعلقـة بالوقـائع، فـلا يمكـن أن 

تنفصل أسباب الحكـم عـن وقـائع الـدعوى، فالوقـائع هـي الكاشـفة لحقيقـة الـدعوى 

اشفة لنتيجة الحكم، فالذي يميل له الباحث أن التحليل وإجراءاتها، والأسباب هي الك

والتعليــق ينــصب عــلى جميــع عنــاصر الحكــم مــن وقــائع الــدعوى وأســباب الحكــم 

ومنطوقه؛ وذلك لأنها المكونات الرئيسية للحكم ومترابطة فيما بينهـا، وتحديـد جـزء 

 معيبة في عملية منها دون الآخر في التعليق والتحليل يؤدي بلا شك إلى نتيجة ناقصة أو

 .التحليل والتعليق

ً:         وا ل ات ا  : تتعـدد اسـتعمالات تحليـل

الحكم القضائي، فيستعمل التحليل لغرض وظيفـي، وذلـك بـأن يقـوم بـه القـاضي إمـا 

ً أو لغـيره، أو لغـرض مهنـي فيقـوم بـه المحـامي غالبـا، أو لأغـراض تعليميـة أو ،لنفسه

 .ية أو بحثية، وهذه هي مجالات استعمال تحليل الحكم القضائيتدريب

التأكد من : فغاية استعمال القاضي لعملية تحليل الحكم القضائي في مجاله الوظيفي

ًسلامة حكمه الذي أصدره وخلوه من العيوب أو النقص أو الخطأ قبل اعـتماده نهائيـا 

َ الاعتراض عليه من قبل المحامي وتصديره للغير، أو لغيره في مناقشة الحكم من خلال
ِ

 .أو غيره، والتأكد من سلامته للنتيجة التي توصل لها الحكم

                                                        

   ٤٣٥: عات ووضع الدراسات القانونية، صاالمنهجية في حل النز: انظر بتصرف )١( 



 )١١٥٢(  اا ا و  َّم َّدرا   

نقـض حكـم محكمـة :  وغاية استعمال المحامي لعملية التحليل في مجالـه المهنـي

الدرجة الأدنى أمام المحكمة الأعلى درجـة، مـن خـلال بيـان عيـوب الحكـم المؤديـة 

 .)١(للنقض من وجهة نظره، من خلال التحليل الإيجابي للحكم

اكتـساب : يبوكذلك غاية اسـتعمال التحليـل والتعليـق في مجـال التعلـيم أو التـدر

الطالب أو المبتدئ أصول مهارات التعليق على الأحكام القـضائية؛ ليحقـق مـن ذلـك 

الهدف على تدريبهم على قراءة الأحكام القـضائية، والتعـرف عـلى اللغـة والأسـلوب 

، وكــذلك تقــويم مــدى جــدارة )٢(والمبــادئ القانونيــة وكيفيــة تطبيقهــا بمعرفــة القــاضي

ة ومعــرفتهم وقــدرتهم عــلى اســتيعاب المعلومــات الطــلاب في الكليــات المتخصــص

 . )٣(النظرية

التأكيد على وجهة :  وأما غاية استعمال التعليق والتحليل في مجال الأبحاث العلمية

نظر الباحث من خلال بحثه، أو لمعرفة السياسة القضائية، أو اتجاهـات القـضاء بـشأن 

 .    )٤(مسألة معينة

                                                        

يقصد الباحث بالتحليـل الإيجـابي بيـان أخطـاء الحكـم وعيوبـه ومـا ينقـضه مـن خـلال منهجيـة  )١( 

علمية صحيحة للنقد يستفاد منها قاضي المحكمة الأعلى، والغرض منها تـصويب نتيجـة الحكـم، إذا 

 . ة ومنطقية على أسس سليمنَبُ لم تاً فعليتيجة تلك النكانت

  ٣٦٤: التدريب القانوني والمهارات القانونية، ص: انظر )٢( 

    ٤٣٢: المنهجية في حل النزعات ووضع الدراسات القانونية، ص: انظر )٣( 

  ٣٢٥: المنهجية القانونية، ص )٤( 



  
)١١٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ما ا:  

  اا ا  

المحلـل الـذي : تقوم عملية تحليل الحكم القضائي على ثلاثة عناصر رئيـسية وهـي

يقوم بعملية التحليل، والحكم أو الأحكام القضائية المستهدفة لذلك، وعملية تحليـل 

الحكــم بــذاتها، ولكــل عنــصر مــن هــذه العنــاصر الثلاثــة ضــوابط، لا يــدعي الباحــث 

ا، وإنما محاولة لحصرها بعد استقراء، ويراهـا الباحـث ًاستيعاب تلك الضوابط جميع

 :   فيما يلي

أو:       ا ا   او ا اإن من يقوم بمهمة :  ا

تحليل الحكم القضائي، يحتاج إلى ضـوابط في ذاتـه، بهـا يـستكمل عمليـة التحليـل، 

  :ويمكن تفصيلها فيما يلي

١.     م م   ه أنو  : ًومراد ذلك أن يكـون عملـه خالـصا لوجـه االله

طلب العلم أفضل الأعمال لمـن «:  رحمه االلهقال الإمام أحمدبرفع الجهل عن نفسه، 

. )١(»ينوى يتواضع فيه، وينفى عنه الجهـل:  تصح النية؟ قالءشيبأي : قيل. صحت نيته

ّالغزاليوقال 
 

 تحليـة باطنـه وتجميلـه :أن يكون قـصد المـتعلم في الحـال«: رحمه االله

القـرب مـن االله سـبحانه والترقـي إلى جـوار المـلأ الأعـلى مـن : بالفضيلة، وفي المـآل

يقصد به الرئاسة والمـال والجـاه وممـاراة الـسفهاء ومباهـاة  الملائكة والمقربين، ولا

 صـلى االله عليـه ، كما يكون مقصده كذلك نفع غيره بـما تعلمـه وأتقنـه، قـال)٢(»الأقران

ِمثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث بـه، كمثـل الـذي يكنـز الكنـز ثـم لا ينفـق «: وسلم
ُ

                                                        

 .)٣/٦( كشاف القناع عن متن الإقناع )١( 

 ������� وم الدينإحياء عل )٢( 



 )١١٥٤(  اا ا و  َّم َّدرا   

فإن التحديث بالعلم من جملة العمل به، وكما أن صاحب الكنز معاقب كذلك  ،)١(»منه

 ولا ، وجـه االله تعـالىاًن يستحقه قاصـدَ فعلى العالم أن يفيض علمه على م،العلم كانز

 بل يرى له الفضل إذا هذبوا قلوبهم حتـى تقـرب إلى ،هن يعلمَ على مًيرى لنفسه فضلا

، وأن حرصـه عـلى ذلـك )٢(ا تزرع فيها لنفسكً كمن يعطيك أرض،االله بزراعة علمه فيها

عليكم بالعلم فإن طلبـه «: قال معاذ بن جبل رضي االله عنهيدخل في فضل طلب العلم، 

 يعلمه صدقة، ومذاكرتـه الله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا

ا يجعلهـم ًتسبيح، به يعرف االله ويعبـد، وبـه يمجـد االله ويوحـد، يرفـع االله بـالعلم أقوامـ

)٣(»للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيه
 

 . 

 ويقصد بذلك أن يتعلم ويتدرب ويسأل : ن  ً إم ا انأ .٢

جال مـن قـضاة وأعـضاء هيئـة تـدريس وبـاحثين أهل الخبرة والاختصاص في هذا الم

قــال . متخصــصين في هــذا المجــال؛ لتتكــون لديــه الملكــة الفنيــة في أداء هــذا العمــل

ّ أي التفقه في -سبيل للعامي إلى الوقوف على ذلك  لا«: الخطيب البغدادي رحمه االله

ّ إلا بعد أن يتفقه سنين كثيرة ويخـالط الفقهـاء المـدة الطويلـة، -الدين  ويتحقـق طـرق ّ

                                                        

، وصـححه )٦٨٩( ، باب الألف، حـديث رقـم)١/٢١٣( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )١( 

 ). ٧/١٤٠١(الألباني في السلسلة الصحيحة 

 .)٩/٥٢٦( التنوير شرح الجامع الصغير )٢( 

، يقـول هؤ ويـدخل في ذلـك الالتجـاء إلى االله ودعـا.)١/٢٣٨( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )٣( 

 ويقـول ،أن يلجأ إلى االله في تيسير ذلك له، ويعتصم به من حرمانه ومـن صـده«: ابن خلدون رحمه االله

ِعـوذ بـك أن أضـل أو أضـل، أو أزأاللهـم إني «: عند نهوضه لذلك بعد قراءة آية الكرسي ُ زَل، أو ً أو ألِ

حـسبنا االله ونعـم «: قولـه، ويكـرر ذلـك ونحـوه، ويكثـر مـن »ظلم، أو أجهـل أو يجهـل عـليُظلم أو أأَ

 ).١٠٦: مزيل الملام عن حكام الأنام، ص: انظر. (»الوكيل



  
)١١٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ويقـول . )١(»يجب تقديمه على غيره مـن الأدلـة ُيصححه ويفسده، وما القياس ويعلم ما

ّوذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو « :ابن خلدون رحمه االله ّ ّ ّ

بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من 

ًا لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلاوم، أصوله ّ«)٢( . 

ًم:  ا ا   ا امحل التحليـل هـو الحكـم :  ا

 . القضائي والقرارات القضائية الخاضعة للاعتراض عليها، كتفسير الحكم وتصحيحه

لقة بمحل تحليل الحكم القضائي مـا وعليه فيرى الباحث أن من أهم الضوابط المتع

  :يلي

١.          ، دون ا ا  ن ا وذلك أن التحليل لا يتصور أن

مـا يقـوم بـه : ًإلا على حكم قضائي، وبهذا يخرج عن ذلك ما ليس حكـما، ويقـصد بـه

  :)٣(ًالقاضي من الأعمال والتصرفات مما ليس فصلا بين المتنازعين وهي ثلاثة أقسام

ويراد بها ما يصدر من القاضي من إجراءات : ات ا : ا اول  - 

تعيين : لإدارة القضية وحفظ حقوق المترافعين أو أحدهما فيها أثناء نظر الدعوى، مثل

 .الخبراء

 -  ما ا : ا اويراد بها الأوامر التي يـصدرها القـاضي قبـل :ا 

ئها مما يقتضيه حسن سيرها، أو حفظ حقوق المتخاصمين فيها نظر الدعوى أو في أثنا

ًعاجلا أم آجلا، مثل  .أمره بمنع المدعى عليه من السفر: ً

                                                        

   ).٢/٦٩ (الفقيه والمتفقه )١( 

 ٥٤٣: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ص )٢( 

  .  فما بعدها٣١: الحكم القضائي، لابن خنين، ص:  انظر )٣( 



 )١١٥٦(  اا ا و  َّم َّدرا   

 -  ا ا :   ل اويـراد بهـا مـا يتـولاه القـاضي وينفـذه بحكـم :ا 

ًولايته، وليس فصلا بين متنازعين، ولا تدبيرا في قـضية ينظرهـا، مثـل ء نـصب الأوليـا: ً

َّعلى الأيتام والمجانين والغائبين، والنظار على الأوقاف ُّ . 

٢.   ،ا  درًا ن ا ذلك أن الأحكام القضائية عنـد إصـدارها أن

تمر بمراحل تبدأ بإعداد مسودتها، ثم خروج النسخة النهائية من المحكمة بـدرجاتها، 

دة للحكــم مــن المحكمــة فالــشكل النهــائي الــذي يقــصد بــه خــروج النــسخة المعتمــ

 :المصدرة له، ويكون على الأحوال التالية

-  وا أن تصدر المحكمة الابتدائيـة حكمهـا بـصيغته النهائيـة، وتمـضي : ا

ًالمدة المقررة للاعتراض عليه دون تقديم ذلـك فيـصبح الحكـم نهائيـا ، ممـا يكـون )١(َّ

ًذا غالبـا يكـون لأغـراض تحليل الحكم على ما أصدرته محكمـة الدرجـة الأولى، وهـ

بحثية أو تدريبية وتعليمية، وقد يكون لأغراض وظيفية كتحليـل الحكـم لأجـل تقـديم 

طلب الالتماس عليه وغيره
 . 

-  ما المعتمـدة، ويـتم أن تصدر المحكمة الابتدائيـة حكمهـا بـصيغته : ا

 :)٢( التالية وهيالاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف، وهنا لا يخلو الأمر من الصور

 ولأن يكـون تحليـل الحكـم الابتــدائي مـن المعـترض أولا بمناقـشة جوانــب :ا ً

َالحكم التي سبق التفصيل فيها، ثم يكون التحليل من قبل محكمة الاستئناف التي تنظر 
ِ

في الجوانب المؤثرة التي آثارها المعترض على حكم محكمة الدرجـة الأولى، وهنـا 

 لأغراض وظيفية، وليست بحثية أو تدريبية؛ ذلك أن الحكم لا زال التحليل لا يكون إلا

 .ًفي مرحلة الاعتراض عليه، ولم يصبح نهائيا

                                                        

  ).١٢٣١/ ٣(التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية : انظر )١( 

   ) ٣٣٤-٢/٣٣٣(الكاشف شرح نظام المرافعات الشرعية :  انظر)٢( 



  
)١١٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 ًم: أن يــتم تأييــد حكــم محكمــة الدرجــة الأولى، فيكــون التحليــل هنــا عــلى 

محكمة الدرجة الأولى من خلال ما بني على أسـبابه والمـؤثرات في : الحكمين وهما

 محكمة الاستئناف من خلال ما أثاره المعـترض مـن جوانـب مـؤثرة، الدعوى، وحكم

 . وتقييم ذلك

 ً: أن يـتم نقـض حكـم محكمـة الدرجـة الأولى وإلغـاؤه، والحكـم مـن قبـل َ
ِ

محكمة الاستئناف بحكم مغاير لما قضت به محكمة الدرجة الأولى، أو قضت ببعضه 

محكمـة الاسـتئناف؛ لأن حكـم وألغت البعض الآخر، وهنا يكون التحليل على حكم 

 .محكمة الدرجة الأولى أصبح في حكم المعدوم

-  ا أن ينقض الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائيـة والاسـتئناف :ا 

 :)١(من المحكمة العليا، وهنا لا يخلو الأمر من الصور التالية وهي

 وللهـا إلى دائـرة  أن تنقض المحكمـة العليـا حكـم محكمـة الاسـتئناف فتحي:ا

أخرى، فتأييد الحكـم الـصادر عـن هـذه الـدائرة، فيكـون التحليـل عـلى حكـم الـدائرة 

الجديدة المحال لها في محكمـة الاسـتئناف، وحكـم المحكمـة العليـا، كونـه أصـبح 

 .ًنهائيا به

 مأن تنقض المحكمة العليا للمرة الثانيـة هـذه الـدعوى، فتتـصدى للحكـم :ا 

ًمها نهائيا، فيكون التحليل على حكم المحكمـة العليـا، دون الموضوعي، ويكون حك

بقية الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف والمحكمـة الابتدائيـة؛ لأنهـا لا أثـر لهـا 

َّبنقضها وإلغائها، إلا في حالة البحث العلمي لدراسـة معمقـة للأحكـام القـضائية التـي 

ًتـصدت بالفـصل فيهـا مـن المحكمـة العليـا موضـوعي ا، أو اسـتخلاص مبـدأ أو اتجــاه َّ

 . قضائي

                                                        

 . من نظام المرافعات الشرعية) ١٩٨(انظر المادة  )١( 



 )١١٥٨(  اا ا و  َّم َّدرا   

ً :     ا ا   ا ايجـب أن يراعـي المحلـل :ا 

، وكـذلك معند مزاولته لعملية التحليل مكانة أشخاص الحكم القضائي وخصوصيته

مراعـاة الـضوابط الخاصـة بعــرض الوقـائع وتعليـل الحكــم ونتيجتـه، وضـوابط كتابــة 

  :)١( والتحليل، وتفصيل ذلك بما يليالتعليق

١. ا ص ا   : 

ٍّأن يكون تحليله موضوعيا، دون ظلم وتعد على أشخاص أعضاء هيئة المحكمـة،  )١ �

ًأو التقليل من شأنهم، أو تحقيرهم بألفاظ غير لائقة تصريحا أو تعريضا ً. 

ء المواطن التـي يجـب مراعاة الخصوصية عند تحليل الحكم القضائي، في إخفا )٢

على المحلل إخفاؤها في الحكم كالأسماء أو الوقائع التي فيها مساس بالنظام العام أو 

 .)٢(الأسرة وغير ذلك

                                                        

ــر)١(  ــة، ص:  انظ ــارات القانوني ــانوني والمه ــدريب الق ــ٣٦٦: الت ــة القانوني ــدها، المنهجي ــا بع ة،  وم

 ومـا بعـدها، ٤٤٣:  وما بعدها، المنهجية في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونية، ص٣٣٥:ص

 ومـا ٦٧:  وما بعدها، الحكم القضائي لمصطفى عبد الباقي، ص٢٦٦:  مهارات المهن القانونية، ص

 . وما بعدها١٣٣: بعدها، تحليل الحكم القضائي، ص

 حكام المنشورة فمدونات الأليس له منهجية واضحة، - اًاليح –  الأحكام القضائيةوإن كان نشر )٢( 

�ورقيــا وإلكترونيــا والــصادرة مــن الجهــات القــضائية أو شــبه قــضائية  تخفــي أســماء القــضاة وأطــراف �

الدعوى والمعلومات الرئيسية التي تكشف عنهم كأرقام الهوية الوطنية أو السجلات التجارية، إلا أنـه 

ة وزارة العدل العلمية يتضمن الحكم المنشور أسـماء القـضاة لتي تنشر عبر بوابحكام التجارية افي الأ

ًالمــشاركين في الحكــم، وكانــت تخفــي أســماء أطــراف الــدعوى، وحاليــا يــتم نــشر أســماء أطــراف 

الدعوى، وإن كان أغلب الدول تنشر أسماء القـضاة المـشاركين في الحكـم، إلا أنهـا لا تنـشر أسـماء 

اة لخصوصيتهم، وهذا الذي يراه الباحث؛ لأن مفاسده أعظم من مـصالحه، ممـا أطراف الدعوى مراع

سمعة أو ضرر مادي ومعنوي بنشر أسماء أطراف الخـصومة، وأمـا إخفـاء الوقـائع يترتب عليه تشويه 



  
)١١٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 :   ض و اى .٢

 .عرض الوقائع بحسب تسلسلها الزمني، ووقوع أحداثها، في شكل نقاط ) ١

عتمد عليهـا القـاضي في القـضاء التركيز على الوقائع المنتجة في الدعوى والتي ي ) ٢

 .ُبالحق المطالب به

ًتكييف الوقائع تكييفا صحيحا؛ لأن التكييف السليم يترتـب عليـه تطبيـق القاعـدة  ) ٣ ً

 .القانونية واجبة التطبيق

عرض الوقائع الـواردة في الحكـم مـن حيـث بيـان نقـاط الاتفـاق بـين الخـصوم،  ) ٤

 . وأوجه الاختلاف بينهم

ع وما انتهت إليه المحكمة، فلا يجوز له تـصور وقـائع غـير أن يتقيد بحدود الوقائ ) ٥

موجودة، لكيلا يبني عليها حلول جديدة، وبالتالي نخرج من حدود التعليق، وقد ننتهي 

ًإلى عدم صحة الحكم القضائي انطلاقا مـن الوقـائع التـي افترضـها المعلـق، ومقتـضى 

اقعيـة للـدعوى التـي صـدر ذلك ضرورة مراعاة الأمانة العلمية في عـرض العنـاصر الو

بشأنها الحكم، وبالكيفية التي تم عرضها على المحكمـة دون اللجـوء إلى الـتكهن أو 

 . الافتراض

                                                                                                                                               

التي فيها مساس بالنظام العام والأسرة أو سرية الأوراق المقدمة، فقد جعل النظام السرية فيهـا وذلـك 

تكـون المرافعـة «: مـن نظـام المرافعـات الـشرعية) ٦٤(كما نصت عليه المـادة ا القضائية في جلساته

 محافظـة اً إجراءهـا سر- ًمن تلقاء نفسه أو بناء على طلـب أحـد الخـصوم -علنية إلا إذا رأى القاضي 

ء أو  أو ممــا اســتلزم سريتهــا أمــام القــضا،»عــلى النظــام، أو مراعــاة لــلآداب العامــة، أو لحرمــة الأسرة

يجـب «: من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعـات الـشرعية) ١٣١/٢( معاونيهم ومنها ما جاء في المادة

عـلى الخبــير المحافظــة عــلى سريــة الأوراق ذات العلاقــة، والمعلومــات التــي يحــصل عليهــا بــسبب 

فمـن بـاب أولى ، فإذا كان المنظم قد راعـى سريتهـا في أثنـاء المحاكمـة »مهمته، والتقرير الصادر منه

 .مراعاة ذلك في الأحكام المنشورة



 )١١٦٠(  اا ا و  َّم َّدرا   

٣. وم ا  ض  : 

عرض إشكالية المنازعة القضائية بصياغة واضحة ومحددة وعلمية، ويجب على  ) ١

ًلقانونية فمثلا إذا تعلق الأمـر بتـدليس المحلل أن يبتعد عن الصياغة النظرية للمشكلة ا

هل التدليس عيب في : ًهل وقع زيد في التدليس؟ بدلا من: في العقد، فالأفضل أن يقال

 العقد؟ وما هي صوره وآثاره؟ 

ويـدور الـسؤال حـول معرفـة «وأن يكون عـلى شـكل سـؤال اسـتفهامي ، كـأن يكـون 

ستشكل المحلل ما لا مشكلة فيه، ، وأن لا ي»أو من خلال سؤال رئيسي أو فرعي...كذا

 .  كطرح أحد الجزئيات التي لم تكن محل خلاف بين الخصوم

عــرض مــوجز للحــل القــانوني التــي قــضت بــه المحكمــة الابتدائيــة، ومحكمــة  ) ٢

 ).النقض(الاستئناف، أو العليا 

أن يراعي أسلوب تناول المـسائل والنقـاط القانونيـة بـاختلاف درجـة المحكمـة،  ) ٣

 بـل ، قد لا تكتفي بـإعلان المبـدأ أو القاعـدة القانونيـة– الابتدائية –س فمحكمة الأسا

ًتعلل وجهة نظرها شرحا وتبريرا، خصوصا عند وجود تباين في الاجتهاد أو الاختلاف  ً ًً

في الآراء الفقهية حول النقطة أو المـسألة القانونيـة المبحوثـة، في حـين أن المحكمـة 

 أو القاعـدة القانونيـة؛ لأن المحكمـة العليـا تقـول الأعلى درجة تكتفـي بـإعلان المبـدأ

 . القانون

 .عرض القاعدة أو القواعد القانونية التي طبقتها المحكمة في المنازعة ) ٤

٤. ا ا درا  أو وا ا     : 

 .الإيجاز الذي لا يؤثر على المعنى المقصود توصيله للقارئ ) ١

 . المصطلحات الفقهية والقانونية والقضائيةدقة استعمال ) ٢

 .الوضوح والحسم في عرض نقاط التعليق ) ٣



  
)١١٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 .التركيز على الرأي المقصود توصيله للقارئ بخصوص التعليق على الحكم ) ٤

بيان الأسانيد القانونيـة أو الفقهيـة أو القـضائية بإيجـاز ودقـة للنقـاط التـي يهـدف  ) ٥

 .المعلق نقلها للقارئ

 ،ٍابط المتعلقة بالعمـل الفقهـي بوجـه عـام مـن ناحيـة اللغـةمراعاة مجموعة الضو ) ٦

 . والصياغة، والترتيب المنهجي،والمراجع

تحديد الموقف الذي انتهى إليه الحكـم، بـشأن واقعـة الـدعوى التـي صـدر فيهـا  ) ٧

 .الحكم

 .إبراز مجموعة من المبادئ القانونية التي يمكن استخلاصها من الحكم بإيجاز ) ٨

د إلى القاعدة القانونية المناسبة للوقائع المعروضة أمامـه تحديد هل الحكم استن ) ٩

 .أم لا ؟

مجموعة النتائج القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ترتب عليهـا  ) ١٠

 .الحكم، كإيجاد اتجاه قضائي جديد

أن يبين الجوانب المتميزة في الحكم القضائي، كما يبين الجوانب التـي محـل  ) ١١

نه من الإنصاف بيان ما تضمنه الحكم من جوانب إيجابية وتميـز، دون مناقشة ونقد، لأ

ٌالاقتصار على الجوانب السلبية التي تضمنها الحكم، لكيلا يوهم أن الحكم معيب عند 

 .دراسة ذلك التحليل

  

  

  

  

  

  

  

  



 )١١٦٢(  اا ا و  َّم َّدرا   

ا  
أو :،ا  

  و:  

ا كل مـن لـه صـلة بالعمـل إن تحليل الأحكام القضائية مادة مهارية يجب أن يتقنه ) ١

القـضائي مـن القـضاة والمحـامين وأعــضاء هيئـة التـدريس بكليـات الحقـوق وغيرهــا 

 . وكذلك الباحثين المتخصصين

: ف تحليل الحكم القضائي بعدة تعريفات انتهى الباحث فيها إلى تعريفـه بأنـهِّرعُ ) ٢

تحليـل  ل؛ممارسة مؤهل أو متخصص لعملية تجمع بـين الجانـب النظـري والتطبيقـي

ــصة،  ــارات والأدوات المتخص ــلال المه ــن خ ــؤثرة، م ــضائي الم ــم الق ــاصر الحك عن

 . لتحقيق مصلحة وغاية معتبرة؛ومنهجية محددة ومعينة يختارها

 ،ومـصدره من حيث طبيعة الحكم القـضائي إن مجالات تحليل الأحكام متعددة ) ٣

 . واستعمالاته،وأجزائه ،ونوعيته

 والتـي تعـود إلى ة لها ضوابط يجـب مراعاتهـاإن عملية تحليل الأحكام القضائي  ) ٤

حكـام المحلل الذي يقوم بعمليـة التحليـل، والحكـم أو الأ: ثلاثة عناصر رئيسية وهي

 .القضائية المستهدفة لذلك، وعملية تحليل الحكم ذاتها

مت،: اا  
  و : 

راحـل الجامعيـة، تطوير مناهج تحليل الأحكام القـضائية والتعليـق عليهـا في الم ) ١

 .وتكثيف برامج التدريب التخصصية المتعلقة بها سواء كان للطلاب أو المبتدئين

اهتمام الجهات القضائية بتحليل الأحكام الصادرة منها؛ وذلك لرفع جودة الحكم  ) ٢

القــضائي، وتأســيس مراكــز متخصــصة لاســتخراج المبــادئ والاتجاهــات القــضائية، 

 .    القضاة في أحكامهماحكام ليتفاداهولكشف الأخطاء المتكررة في الأ

  

  



  
)١١٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
  اا ادر و

  

  .ت.ط، د.، دةإحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، دار المعرف -١

البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمـد الجـويني،  -٢

  .ـهـ١٤١٨، ١دار الكتب العلمية، ط

َّمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي، وس من جواهر القاموستاج العر -٣ ّ ّ دار ، ّ

  .ت.ط، د.، دالهداية

، ١، أحمـــد محمـــد القـــرشي، دار الاداوة للنـــشر، طتحليـــل الحكـــم القـــضائي -٤

  .ـهـ١٤٤٥

ــة -٥ ــارات القانوني ــانوني والمه ــدريب الق ــق في الت ــة الح ــة وكفال ــادة القانوني  والعي

  .م٢٠١٦ط، .ين محمد، دار المطبوعات الجامعية، دالتقاضي، فايز محمد حس

) ٥٥( تقنية تحرير الأحكام والتعليق عليها، أحمد العلمي، مجلة العدالة، العـدد -٦

  .، أبو ظبيم١٩٨٨بريل أالسنة الخامسة عشر، 

، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، التنوير شرح الجامع الصغير -٧

  .ـهـ١٤٣٢ ،١، طمكتبة دار السلام

  .ـهـ١٤٣٤، ٢دار ابن فرحون، طعبد االله بن محمد آل خنين، ، قضيةتوصيف الأ -٨

، نبيل عبد الرحمن الجبرين، دار التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية -٩

  .ــهـ١٤٣٨، ١التدمرية، ط

  .ـهـ١٤٢٨ربيع الآخر، ) ٣٤( حجية السوابق القضائية، مجلة العدل، العدد -١٠

، عبد االله بـن محمـد آل خنـين، دار الـصميعي، دار الحـضارة، الحكم القضائي -١١

  .ـهـ١٤٤٠، ١ط

، ١، معهـد الحقـوق بجامعـة بيرزيـت، طمصطفى عبد الباقي الحكم القضائي، -١٢

  .م٢٠٠٢



 )١١٦٤(  اا ا و  َّم َّدرا   

ــاء وطبقــات الأصــفياء -١٣ ــة الأولي ــن أحمــد ، حلي ــد االله ب ــن عب ــد ب ــيم أحم ــو نع أب

  .ـهـ١٤٠٩ط، . ، دية دار الكتب العلم،الأصبهاني

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عـاصرهم مـن ذوي الـشأن  -١٤

  .ـهـ١٤٠٨، ٢، طدار الفكر، الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون  عبد،الأكبر

 محمـد نـاصر الـدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء مـن فقههـا وفوائـدها -١٥

  .ـهـ١٤٢٢، ١، طلنشر والتوزيعمكتبة المعارف ل ،الألباني

، دار ابن الجوزي، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ،الفقيه والمتفقه -١٦

  .ـهـ١٤٢١، ٢ط

، عبد االله بـن محمـد آل خنـين، مكتبـة الكاشف شرح نظام المرافعات الشرعية -١٧

  .ـهـ١٤٤١، ٧الرشد، ط

، ١ملكـة العربيـة الـسعودية، ط بالموزارة العدلع، كشاف القناع عن متن الإقنا -١٨

  .ـهـ١٤٢٢

، مركـز البحـوث بـوزارة العـدل المبادئ والقرارات الصادرة الهيئات القضائية -١٩

  .ـهـ١٤٣٨، ١بالمملكة العربية السعودية، ط

،  بن محمد بـن خلـدوننعبد الرحمولي الدين  م،مزيل الملام عن حكام الأنا -٢٠

 .ــهـ١٤١٧، ١دار الوطن، ط

دار ، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب أبــو القاســم الطــبرانيوســط، عجــم الأالم -٢١

  .ت.ط، د.، دالحرمين

 ميمون منهجية الاعتماد على الأحكام والقرارات القضائية في الأبحاث العلمية، -٢٢

مجلة الأستاذ الباحـث للدراسـات القانونيـة والـسياسية، العـدد الحـادي  جمال الدين،

  .م٢٠١٨عشر، سبتمبر 
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المنهجيــة القانونيــة بــين القواعــد والنظريــات والمهــارات التطبيقيــة، مــصطفى  -٢٣

  .م٢٠٢١، ١البنداري أبو سعده، مطبعة جامعة المنصورة، ط

، حلمي محمد الحجار، المنهجية في حل النزعات ووضع الدراسات القانونية -٢٤

  .ـهـ١٤٤٤، ٣راني حلمي النجار، منشورات الحلبي الحقوقية، ط

، ١، صـالح طلـيس، منـشورات زيـن الحقوقيـة، طهجية في دراسة القـانونالمن -٢٥

  .م٢٠١٠

  .ـهـ١٤٤٢، ٢، علي خطار شطناوي، مكتبة الرشد، طمهارات المهن القانونية -٢٦
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